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القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
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من
جهـــــة،

-------------------- "،" -------------------- " ، مقرّه "والمعقّب ضدّه :
من جهــة أخرى.

بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39264عـددتحت2008مارس3

بقبولنهائيّاوالقاضي501عددالقضيةفي2007جوان5بتاريخبسوسةالإستئناف
المصاريفوحملبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئناف

القانونيّة على المستأنف ضدّه.

بوصفهخضعضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
الطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيجبائيّةمراجعةإلىأجرةسيارةصاحب

المهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلومالإحتياطيّةوالأقساط
التّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2003و2002سنتيشملتالمحليةالجماعاتلفائدة

مبلغبدفعبمطالبتهيقضي1347/2005عددتحت2005نوفمبر28بتاريخالإجباري
عليهفاعترضوخطاياأصلاد1.161,000قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجملي

2006مارس16بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّةالمحكمةأمام
قراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاوالقاضي575عددالإبتدائيالحكم

المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيف
بالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،

محل الطعن الماثل.وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطّالع والذي هو

7بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
فيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008مارس

إلى ما يلي:وحمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد
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أحكامأنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
عليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصل

وزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصل
للترخيصتطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالمالية

لإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوص
الشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفع

المركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهرية
ولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبالمهديّةالأداءاتلمراقبةالجهوي

أنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدو
الشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكون

التقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهرية
الشكلية غير الجوهرية.لتعلقه بالنظام العام وإنّما يدخل في إطار مخالفة الصيغ

،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
التوظيفقرارببطلانالقاضيالإبتدائيالحكمبتأييدقضتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة

بالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالتّوظيفلقرارتسرّبالذيالخطأأنّوالحالالإجباري
لاوالتيالجوهريّةغيرالشكليّةالصيغتهمّالتيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّةالشكليّة
قبلإثارتهاويتعيّنالشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهاالنّسبيالبطلانإلاّعنهايترتّب

الخوض في الأصل.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

المرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
عمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009جانفي31ليومالمعينة

وتمسّكللأداءاتالعامّةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفي
بمستندات التّعقيب.

فيفري14يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
2009.

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من
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:-من جهة الأصل

مجلةمن50الفصلأحكامتأويلبسوءالمتعلّقينمعاوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكاموخرقالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

المرافعات المدنية والتجارية لاتّحاد القول فيهما:

النّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنّهالمعقّبةتمسّكتحيث
الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيصتطبيقا

وفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستنادا
الإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدود

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكون
ضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبالمهديّة

سهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلى
التيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبماديا

بالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجب
المختلالقرارتجعلالتيالجوهريةغيرالشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعام

الشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهوذلكشروطهتوفّرتماإذاالنّسبيللبطلانمعرّضا
والتّجاريّة.المدنيّةالمرافعاتمجلةّمن14الفصللأحكامطبقا

قضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
غيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرار

بطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّلمختصة
على اتّخاذه باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

أنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
لهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباريالتوظيف

وزير الماليّة في ذلك.

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

عمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
تفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفرانالتفويض

فوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذإليهالمسندالإختصاص
التوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزلرئيسبموجبه

الإجباري في حدود مرجع نظره الترابي.

3



39264

التداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
منطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكسوعلى

بسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلىببطلانهالتمسّك
هذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسهعنأصالة

تفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّللاالإغفال
بالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاء

لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقد
هذاعلىفيهالمطعونالحكمونقضالمطعنينهذينقبولمعهيتعيّنالذيالأمربذلك،

الأساس.

ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا
بهيئة حكميّة جديدة.القضيّة إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا

الجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
يسرىوالسيّدةالمكوّرفاضلالسيدالمستشارينوعضويّةالإداريّةللمحكمةالأوّلالرّئيس
كريفة.

نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009فيفري14يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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